كان كلامنا المتقدم في القسم الثاني من الحكومة، وقلنا: إن حقيقة هذا القسم هو أن يكون أحد الدليلين موسعاً أو مضيقاً للدليل الآخر، بمعنى: أن يكون هناك تنزيل، وأعطينا بعض الأمثلة التي من خلالها يتضح كيف أن يكون هناك منزل عليه ومنزل، وأن الحكم سري من المنزل عليه إلى المنزل، كما ورد مثلاً: الطواف بالبيت صلاة، ولا سهو في نافلة، وقلنا: أيضاً من هذا القبيل الأدلة التي وردت ومساقها كالتالي: لا حرج ولا ضرر، هذه الأدلة نسميها أدلة الرفع، بمعنى أنها ترفع الحكم الضرري، وقلنا إن الرفع بهذا المعنى لأن الحكم من شأنه أن يكون ثابتاً في حق المكلف، ولكن الشارع المقدس رفع ذلك الحكم فعلاً، أي أن تلك الشأنية لم تصل إلى مرحلة الفعلية، فإذن عندنا ـ إذا صح التعبير ـ الحكومة على قسمين: حكومة مفسرة وشارحة، وهي القسم الأول، الذي أوردنا بعض الروايات تشرح وتوضح وتفسر بعض الروايات الأخرى الواردة، وقلنا أيضاً من القسم الأول ما ورد في تفسير وشرح لبعض المفردات الواردة، القسم الأول من الحكومة التي تفسر وتشرح، يعني يكون الدليل الثاني شارحا للأول، هذه يقول شنهو؟ هذه الحكومة واضحة بالنظر إلى فهم العرف ـ إذا صح التعبير ـ يعني العرف يفهم أن أحد الدليلين يشرح ويفسر الدليل الآخر، فالنظر شنهو؟ نظر أحد الدليلين للدليل الآخر، وليس للمدلول، يعني ليس للحكم، وإن كان يلزم منه قلنا النظر إلى الحكم تبعاً، أما كلامنا في الحكومة من القسم الثاني فالنظر هنا أين؟ للحكم، مو للدليل، وإن كان يلزم منه النظر للدليل، لأن الحكم من أين استفيد؟ من الدليل، فلما نقول مثلاً لا شك لكثير الشك، يعني عندنا دليل دال على أحكام الشك، ولنفرض أن الدليل دال على أن البناء على الأقل مثلا دائماً، أو على الأكثر، فلما يأتينا الدليل الثاني ويقول: لا شك لكثير الشك، ويكون ناظراً للحكم، الحكم من أين استفيد؟ من الدليل، صحيح أن نظر الدليل الثاني إلى المدلول الذي هو الحكم، ولكن بالتبعية، يكون ماذا؟ ناظراً للدليل.
طبعا يقول ما أوردناه في هذه الحيثية التي الآن تحدثنا عنها، واضح بالنسبة للأدلة التي توسع أو تضيق،  الطواف بالبيت صلاة، لا سهو في نافلة، لا شك لكثير الشك، أو الأدلة ماذا؟ أدلة الرفع، يعني شنهو؟ لا حرج، لا ضرر...

بس يقول هذه الحيثية اشوية فيها شائبة إشكال في مثل الطواف بالبيت صلاة، ليش؟ يقول شوف، لما نقول الطواف بالبيت صلاة، شنريد نقول يعني؟ نريد نقول إن الطهور اللازم في الصلاة يلزم أن يكون متوافرا في الطواف، يقول هكذا: مشاركة الطواف للصلاة في وجوب الطهور لا يستلزم كون المراد بالصلاة في قولهم (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين): لا صلاة إلا بطهور، ما يعم الطواف، يعني ذاك الدليل الأولي ما يدلل على عمومه للطواف، نحن إنما استفدنا ثبوت الطهارة للطواف من هذا الدليل الثانوي، يعني ذاك ما فيه أي دلالة، بخلاف السابق، لا، يعني فيه شيء من الدلالة ـ إذا صح التعبيرـ . 

القسم الثالث، إذن اتضح عندنا الآن كم قسم من الحكومة؟ اتضح عندنا قسمان: قسم شارح، مبين، أحد الدليلين يشرح الدليل الآخر، وقسم سميناه الحكومة التنزيلية، وقلنا إن القسم الأول نظر أحد الدليلين للدليل الآخر مباشرة، والقسم الثاني شنهو؟ نظر أحد الدليلين لمدلول الدليل الآخر الذي هو الحكم مباشرة، وإن كان يلزم من كلام القسمين، القسم الأول الذي يكون الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، يلزم أن يكون ناظر إلى الحكم بالتبعية، والقسم الثاني الذي هو ناظر إلى الحكم يلزم أن يكون ناظراً إلى الدليل بالتبعية.

القسم الثالث: هذا طبعاً ما يصدق عليه حكومة، القسم الثالث ـ إذا صح التعبير ـ، وإنما مر علينا أن هذا شنهو القسم الثالث؟ أن يكون أحد الدليلين أشبه بالقرينة القوية على المراد من الدليل الآخر ـ إذا صح التعبير ـ يعني الدليل الأول ورد عاماً، والثاني خاصًا، طبعا العرف اش يفهم من أحد الدليلين؟ يفهم التخصيص، بس هذا قلنا مو دائماً، يعني في بعض الأحايين شيصير؟ قوة الدليل العام تفرض شنهو؟ تفرض أن لا ننظر إلى الدليل الخاص، يعني ما نشوفه كأنه مخصص، الدليل الخاص ما نراه مخصصاً للدليل العام، وفي بعض الأحايين بالعكس، نشوف أن الدليل الخاص واضح فيه التخصيص للدليل العام، فإذن نحن عندما نتأمل في هكذا أدلة وردت، لابد أن نأخذ بالأقوى ظهوراً ـ إذا صح التعبير ـ، مر علينا هذه الحيثية مر شرحها، يعني نحن مو دائماً نأخذ بالخاص لنخصص به عموم العام، وإنما نأخذ بالأقوى في دلالته، فقد نلغي النظر عن التخصيص لأضعفية الدلالة في الخاص، والمدار كما قلنا على الظهور، هذا البحث كأنه مر عندنا، مر في أبحاث قريبة، يعني نحن ما نأخذ، بخلاف ماذا؟ الحكومة التنزيلية، يعني كأن الحكومة التنزيلية تلجئنا مقسورين، وتضطرنا مقهورين أن نأخذ بالدليل الحاكم ونرفع اليد عن الدليل المحكوم، خلاص عندما يأتينا لا حرج، لا ضرر، واضح أن نحن ما نتوضأ وضوءاً حرجياً، أو فيه ضرر يرجع إلينا، بس مو هكذا الحال بالنسبة للعام والخاص، لأن المدار فيه دائماً على الأقوائية في الدلالة.
إذا اتضح هذا القسم الثالث، فيه تتمة، التتمة هو المفروض أن يأتي بهذه التتمة تلو القسمين الأولين، مو بعد هذا، يعني حق هذه التتمة أين تأتي؟ بعد القسمين الأولين، يعني الحكومة الشارحة للدليل أو للمفردات والحكومة التنزيلية،بس هو أخرها، ولا بأس، لأن بعضهم تصور أن العام والخاص أيضا من قبيل الحكومة فجاء بهذه التتمة على هذا التصور.

شنهو هذه التتمة؟ 

الشيخ الأنصاري (رحمه الله) الذي هو أبو الحكومة، يعني أن الحكومة من بنات أفكاره، قبله ما كان هذا الاصطلاح، يمكن مر في تعبيرات صاحب الجواهر، لكن مو المراد منه هذه المعنى الدقيق الذي أوضحه الشيخ الأعظم وسار على مساره علماء الأصول.

الشيخ الأنصاري لما جاء يفسر الحكومة قال هكذا: حقيقة الحكومة كالتالي: أن يكون لدينا دليلان، ويكون الدليل الثاني أو أحد الدليلين ناظراً للدليل الآخر ومفسراً وشارحاً له، طيب لما قال هذا المعنى إش معناه؟ تصير الحكومة فقط هي القسم الأول التي مرت علينا في الروايات، كون إحدى الروايتين تشرح الرواية الأخرى، الذي مر علينا رواية تشرح المراد من الاستفادة مثلاً من الميتة، يعني من جلدها بعد تذكيتها، ورواية أخرى شرحت لنا مثلاً مفردات البلل الذي يخرج وأن هناك ثلاثة أقسام من البلل لا يجب التطهير بعدها، فإذن هذا عندنا على حسب تفسير الشيخ للحكومة، الحكومة يقتصر فيها على القسم الأول فقط ليس إلا، ولكن واضح كما نعبر نحن شنقول؟ نقول في بعض الأحايين المعنى في قلب الشاعر، اشلون المعنى في قلب الشاعر؟ يعني قد يعبر الإنسان بتعبير، من يفهم مراد المعبر؟ الذي فاهم دقائق أفكار ذلك الشاعر، ولذلك شوفوا أنا بأجيب لكم مثالاً جميلا، هذا مر عليكم كثيرا، المتنبي عندما يسأل عن بعض كلماته في الشعر شيقول؟ يقول روحوا لابن جني، ابن جني هو يفهم المراد من هذه المعاني التي أنا نظمتها شعراً، وهو أي ابن جني، أو كما يعبر هو يقول رحم الله من خفف النون، وهو ابن جُنَي، أو جَني: هذا أفهم مني، يقولون الشيخ الأنصاري، نحن يعني قربنا لكم المعنى، الشيخ الأنصاري يقول: أنا تلامذتي هالجهابذة ذيليه يفهمون مرادي، أنا بعد طبعاً، أما هذا مو مثل ابن جني يقول ذيليه أفهم مني، لا، بس يقول يعرفون أنا اش أريد بالحكومة، طيب اشلون يعرفون؟ يقول صح أنا فسرت الحكومة بما لا ينطبق إلا على القسم الأول من الحكومة، طيب والحكومة التنزيلية (الطواف بالبيت صلاة)(لاشك لكثير الشك)(لاحرج)(لاضرر)، هذه اشلون نفهم أنها حكومة؟ يقول لأني أنا لما جئت أشرح الحكومة، هو الشيخ الأنصاري، في فرائده، مو عنده كتاب الفرائد الذي نسميه الرسائل: لما جيت أشرح الحكومة في فرائدي جيت بأمثلة، الأمثلة جبت لا ضرر، جبت لا حرج، جبت لا سهو في نافلة، جبت لا شك لكثير الشك، فبعد اللبيب شيقول؟ اللبيب يفهم أن الحكومة لا يقتصر فيها على القسم الأول فقط، وإنما الحكومة على قسمين: حكومة شارحة، يعني يكون الدليل الحاكم مفسراً وشارحاً للدليل المحكوم، وحكومة تنزيلية، فلو واحد أشكل علينا قال: اشلون الشيخ الذي هو أبو الحكومة، فسر الحكومة بما لا ينطبق إلا على قسم من الحكومة، شنقول له؟ نقول له: نحن نفهم مراد الشيخ صح، تفسير الشيخ للحكومة بما لا ينطبق إلا على قسم منها لا يراد به، يعني المعنى هذا فقط ويقتصر فيه عليه، وإنما يراد الأعم، كما في فهم ابن جني لأشعار المتنبي، وكما فهم الأصوليون أن مراد الشيخ من الحكومة القسمين، الحكومة التنزيلية والحكومة التفسيرية الشارحية، واضح الآن الفكرة؟
تطبيق:
هذا الحكومة التنزيلية أيضاً قلنا، يعني هذا القسم مثل القسم السابق يكون النظر فيه للحكم تفصيليا تارة، وإجماليا تارة أخرى، كما يمكن تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم من ناحية الزمان، لأجل ذلك، بأن يكون مبينا لحاله...

يعني الدليل الحاكم الذي يبين حال الدليل المحكوم اش سوى؟ تقدم الحاكم، المفروض يتأخر، بس نحن ما علينا من تقدمه الزماني، علينا من إيضاحه له وشرحه له وتفسيره له، نحن علينا من تنزيله، من إعطاء حكم المنزل عليه لا المنزل...

مبيناً لحاله على تقدير تشريعه، كما هو الحال في أدلة أحكام العناوين الثانوية الرافعة...

يعني لو ورد أولاً (لا حرج) أول ورد (لا حرج) تالي قال لك مثلاً شنهو؟: يجب عليك أن تتوضأ بالماء، ثم أنت أين تعيش الآن؟ في دولة مثل هذه الأيام، بعض الدول تشوف عشرين درجة تحت الصفر، أو أربعين درجة تحت الصفر، شتسوي؟ تجيب ذاك لا حرج الذي ورد أولاً وتطبقه على حالك، وتتيمم...

...

يحطون رخام، يقول لك ما فيه، كل شيء فيه...

 وانما يختلف عنه..؟

اشلون يختلف عنه؟ يعني هذا القسم من الحكومة التنزيلية اشلون تختلف عن الحكومة الشارحة، أين تختلف؟

 في أنه حيث كان النظر فيه لنفس الحكم الذي تضمنه الدليل دون الدليل...

هنا نظر إلى الحكم، هناك نظر أحد الدليلين للدليل الآخر كما قلنا...

دون الدليل بما هو دليل فلا يكون متكفلا ببيان المراد من الدليل وشرح مؤداه ولا يتصدى لذلك...

هو مو جاي يشرح الدليل، جاي يبين سعة وضيق الحكم..

 وان كان قد يستفاد منه بالتبعية، يعني باللازم...

 بلحاظ أن كون الحكم بوجه خاص ثبوتا يستلزم لعدم إرادته على خلاف ذلك الوجه، من أين؟ من دليله...

فلما يكون هذا الدليل الحاكم يبين الحكم، يعني معناه أن نحن ما نستفيد الحكم من دليله إلا على هذا الوجه، معناه أن الدليل الحاكم يشرح الدليل المحكوم بالتبعية...

نعم، الاستفادة المذكورة تختص بالأدلة المضيقة إما للموضوع كدليل نفي السهو في النافلة...

لأن دليل السهو عام، جاي يقول لك مثلاً، النافلة طبعاً لا تطبق عليها أحكام الشك...

أو للحكم كأدلة الرفع الثانوية، ولا تتم في أدلة التنزيل الموسعة، لوضوح أن ثبوت أحكام المنزل عليه للمنزل لا تستلزم عموم أدلة أحكام المنزل عليه له، فمشاركة الطواف للصلاة في وجوب الطهور مثلا لا يستلزم كون المراد بالصلاة في قوله (ع): لا صلاة إلا بطهور ما يعم الطواف...
يعني الدليل ما يستفاد منه كذا..

 هذا، ولازم الفرق المذكور بين هذا القسم والقسم السابق في كيفية النظر رجوع هذا القسم إلى بيان قضية تشريعية تستند للحاكم بالحكم المنظور إليه... 

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

